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 الباب الأول - 0
 - 1الاتحاد ومقوماتھ وأھدافھ الأساسیة (

12( 
  1المادة 

  الإمارات العربیة المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سیادة، ويشار إلیھا فیما بعد في ھذا الدستور بالاتحاد. 
  ويتألف الاتحاد من الإمارات التالیة : 

  الفجیرة. - أم القیوين  - عجمان  -الشارقة  -دبي  - أبوظبي 
  ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء. 
"وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لھذا العضو 

  من ھذا الدستور". 68زيادة على العدد المنصوص علیه في المادة  في المجلس الوطني الاتحادي
 

  2المادة 
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إلیه بمقتضى أحكام ھذا الدستور السیادة على جمیع الأراضي والمیاه 

  الإقلیمیة الواقعة داخل الحدود الدولیة للإمارات الأعضاء.
 

  3المادة 
السیادة على أراضیھا ومیاھھا الإقلیمیة في جمیع الشؤون التي لا يختص بھا الاتحاد  تمارس الإمارات الأعضاء
  بمقتضى ھذا الدستور.

 
  4المادة 

  لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سیادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضیه أو میاھه.
 

  5المادة 
علم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمھا الخاص يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشیده الوطني. ويحدد القانون ال

  لاستخدامه داخل إقلیمھا.
 

  6المادة 

الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبیر، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصیر المشترك. وشعب الاتحاد شعب 
  واحد وھو جزء من الأمة العربیة

 
  7المادة 

والشريعة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشريع فیه، ولغة الاتحاد الرسمیة ھي  الإسلام ھو الدين الرسمي للاتحاد،
  اللغة العربیة.

 
  8المادة 

ً للأصول  يكون لمواطني الاتحاد جنسیة واحدة يحددھا القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا
  الدولیة المرعیة.

  يجوز إسقاط الجنسیة عن المواطن، أو سحبھا منه، إلا في الحالات الاستثنائیة التي ينص علیھا القانون. ولا
 

  9المادة 
تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحھا للاتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بینھما، ويطلق علیھا اسم  -1

  "الكرامة". 
ولى ما يكفي لتغطیة نفقات الدراسات الفنیة والتخطیط لإنشاء العاصمة على يرصد في میزانیة الاتحاد للسنة الأ -2

ً من  أن يباشر في أعمال إنشائھا بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤھا خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتبارا
  تاريخ نفاذ ھذا الدستور. 

  لاتحاد.والى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت ل -3
 

  10المادة 
أھداف الاتحاد ھي الحفاظ على استقلاله وسیادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كیانه أو كیان 

الإمارات الأعضاء فیه، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقیق التعاون الوثیق فیما بین إماراته لصالحھا 
ازدھارھا وتقدمھا في كافة المجالات وتوفیر الحیاة الأفضل لجمیع المشترك من أجل ھذه الأغراض، ومن أجل 

المواطنین مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسیادة الإمارات الأخرى في شؤونھا الداخلیة في نطاق ھذا 
  الدستور.

 
  11المادة 



التدريجیة المناسبة لتحقیق تلك تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركیة وتنظم القوانین الاتحادية المراحل  -1
  الوحدة. 

  حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جمیع البضائع بین إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقییدھا إلا بقانون اتحادي. -2
تلغي جمیع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات  -3

  ضاء.الأع
 

  12المادة 
تستھدف سیاسة الاتحاد الخارجیة نصرة القضايا والمصالح العربیة والإسلامیة وتوثیق أواصر الصداقة والتعاون مع 

  جمیع الدول والشعوب، على أساس مبادئ میثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولیة.
 

 الباب الثاني - 1
اسیة الدعامات الاجتماعیة والاقتصادیة الأس

 )24 - 13للاتحاد (
  13المادة 

  يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فیه، كل في حدود اختصاصاته وإمكانیاته، في تنفیذ أحكام ھذا الباب.
 

  14المادة 
المساواة، والعدالة الاجتماعیة، وتوفیر الأمن والطمأنینة، وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین، من دعامات المجتمع، 

  والتراحم صلة وثقى بینھم. والتعاضد
 

  15المادة 
  الأسرة أساس المجتمع قوامھا الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كیانھا، ويصونھا ويحمیھا من الانحراف.

 
  16المادة 

المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمى القصر وغیرھم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسھم لسبب  يشمل
من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشیخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتھم وتأھیلھم لصالحھم وصالح 

  ھذه الأمور.المجتمع. وتنظم قوانین المساعدات العامة والتأمینات الاجتماعیة 
 

  17المادة 
التعلیم عامل أساسي لتقدم المجتمع. وھو إلزامي في مرحلته الابتدائیة ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. 

  ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعلیم وتعمیمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمیة.
 

  18المادة 
ً لأحكام القانون، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة يجوز للأفراد والھیئات إنشاء المدار س الخاصة وفقا

  وتوجیھاتھا.
 

  19المادة 
  يكفل المجتمع للمواطنین الرعاية الصحیة، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. 

  ويشجع على إنشاء المستشفیات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
 

  20المادة 
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفیره للمواطنین وتأھیلھم له. ويھیئ الظروف 

الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالیة 
  العالمیة المتطورة.

 
  21المادة 

بین القانون القیود التي ترد علیھا. ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمھا الملكیة الخاصة مصونة. وي
ً لأحكام القانون، وفى مقابل تعويض عادل.   المنفعة العامة وفقا

 
  22المادة 

العامة حرمة، وحمايتھا واجبة على كل مواطن، ويبین القانون الأحوال التي يعاقب فیھا على مخالفة ھذا  للأموال
  الواجب.

 
  23المادة 

تعتبر الثروات والموارد الطبیعیة في كل إمارة مملوكة ملكیة عامة لتلك الإمارة، ويقوم المجتمع على حفظھا وحسن 
  استغلالھا، لصالح الاقتصاد الوطني.

 
  24المادة 



الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعیة وقوامة التعاون الصادق بین النشاط العام والنشاط الخاص، وھدفه 
تحقیق التنمیة الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعیشة وتحقیق الرخاء للمواطنین في حدود القانون. ويشجع 

  الاتحاد التعاون والادخار.
 

 الثالث الباب - 2
 - 25الحریات والحقوق والواجبات العامة (

44( 
  25المادة 

جمیع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمییز بین مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقیدة الدينیة أو المركز 
  الاجتماعي.

 
  26المادة 

أو تفتیشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام  الحرية الشخصیة مكفولة لجمیع المواطنین. ولا يجوز القبض على أحد
  القانون. 

  ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
 

  27المادة 
  يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص علیھا.

 
  28المادة 

حتى تثبت ادانته في محاكم قانونیة و عادلة. و للمتھم الحق في أن يوكل من يملك  العقوبة شخصیة . والمتھم برئ
  القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . و يبین القانون الأحوال التي يتعین فیھا حضور محام عن المتھم.

ً محظور. ً أو معنويا   وايذاء المتھم جسمانیا
 

  29المادة 
  واطنین في حدود القانون.حرية التنقل و الاقامة مكفولة للم

 
  30المادة 

  حرية الرأي و التعبیر عنه بالقول و الكتابة , و سائر و سائل التعبیر مكفولة في حدود القانون.
 

  31المادة 
  حرية المراسلات البريدية والبرقیة وغیرھا من وسائل الأتصال وسريتھا مكفولتان وفقا للقانون.

 
  32المادة 

  حرية القیام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعیة مصونة , على ألا يدخل ذلك بالنظام العام , أو ينافي الآداب العامة.
 

  33المادة 
  حرية الاجتماع , وتكوين الجمعیات , مكفولة في حدود القانون.

 
  34المادة 

مواطن حر في اختیار عمله أو مھنته أو حرفته في حدود القانون, و بمراعاة التشريعات المنظمة لبعض ھذه  كل
  المھن والحرف.

  ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائیة التي ينص علیھا القانون و بشرط التعويض عنه. 
  لا يجوز استعباد أي انسان.

 
  35المادة 

  الوظائف العامة مفتوح لجمیع المواطنین , على اساس المساوة بینھم في الظروف وفقا لأحكام القانون .باب 
و الوظائف العامة خدمة وطنیة تناط بالقائمین بھا . و يستھدف الموظف العام في أداء واجبات وظیفته المصلحة 

  العامة وحدھا.
 

  36المادة 
  ذن أھلھا الا وفق أحكام القانون و في الأحوال المحددة فیه.للمساكن حرمة فلا يجوز دخولھا بغیر ا

 
  37المادة 

  لا يجوز ابعاد الموطنین , أو نفیھم من الأتحاد.
 

  38المادة 
  تسلیم المواطنین و اللأجئین السیاسیین محظور.



 
  39المادة 

لى حكم قضائي, و في الأحوال المصادرة العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء ع
  المنصوصة علیھا في القانون.

 
  40المادة 

يتمتع الاجانب في الاتحاد بالحقوق و الحريات المقررة في المواثیق الدولیة المرعیة, أو في المعاھدات و الاتفاقیات 
  التي يكون الاتحاد طرفا فیھا و علیھم الواجبات المقابلة لھا.

 
  41المادة 
أن يتقدم بالشكوى للجھات المختصة بما في ذلك الجھات القضائیة من امتھان الحقوق و الحريات لكل انسان 

  المنصوص علیھا في ھذا الباب.
 

  42المادة 
  اداء الضرائب و التكالیف العامة المقررة قانونا واجب على كل مواطن.

 
  43المادة 

  العسكرية شرف للمواطنین ينظمه القانون. الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة
 

  44المادة 
ً لھا ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة،  احترام الدستور والقوانین والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفیذا

  واجب على جمیع سكان الاتحاد.
 

 الباب الرابع - 3
 )109 - 45السلطات الاتحادیة (

  45المادة 
  ون السلطات الاتحادية من : تتك

  المجلس الأعلى للاتحاد.  -1
  رئیس الاتحاد ونائبه. -2
  مجلس وزراء الاتحاد.  -3
  المجلس الوطني الاتحادي. -4
  القضاء الاتحادي. -5
 

 الفصل الأول - 3.1
 )50 - 46المجلس الأعلى للاتحاد (

  46المادة 
ويشكل من حكام جمیع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم المجلس الأعلى للاتحاد ھو السلطة العلیا فیه. 

  مقامھم في إماراتھم، في حال غیابھم، أو تعذر حضورھم. 
  ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

 
  47المادة 

   - يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالیة : 
تحاد بمقتضى ھذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه رسم السیاسة العامة في جمیع المسائل الموكولة للا -1

  أن يحقق أھداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء. 
التصديق على القوانین الاتحادية المختلفة قبل إصدارھا بما في ذلك قوانین المیزانیة العامة السنوية للاتحاد  -2

  والحساب الختامي.
لمتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام ھذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس التصديق على المراسیم ا -3

  الأعلى، وذلك قبل إصدار ھذه المراسیم من رئیس الاتحاد. 
  التصديق على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، ويتم ھذا التصديق بمرسوم.  -4
وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئیس الموافقة على تعیین رئیس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته  -5

  الاتحاد.
الموافقة على تعیین رئیس وقضاة المحكمة الاتحادية العلیا وقبول استقالاتھم وفصلھم في الأحوال التي ينص  -6

  علیھا ھذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسیم. 
  الرقابة العلیا على شؤون الاتحاد بوجه عام. -7
  منصوص علیھا في ھذا الدستور أو في القوانین الاتحادية.أية اختصاصات أخرى  -8
 

  48المادة 



يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلیة متضمنة نظام سیر العمل فیه، وطريقة التصويت على قراراته، ومداولات  -1
  المجلس سرية.

  أداء أعماله.ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفین لمعاونته على  -2

 
  49المادة 

تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعیة بأغلبیة خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل ھذه 
  الأغلبیة صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلیة برأي الأغلبیة المذكورة.

  اللائحة الداخلیة للمجلس ھذه المسائل. أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائیة فتصدر بأغلبیة الأصوات وتحدد
 

  50المادة 
.ً   يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد. ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق علیه مسبقا

 
 الفصل الثاني - 3.2

 )54 - 51رئیس الاتحاد ونائبھ (
  51المادة 

ً لرئیس الاتحاد. ويمارس نائب رئیس الاتحاد  ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد، من بین أعضائه، رئیسا للاتحاد ونائبا
  جمیع اختصاصات الرئیس عند غیابه لأي سبب من الأسباب.

 
  52المادة 

مدة الرئیس ونائبه خمس سنوات میلادية. ويجوز إعادة انتخابھما لذات المنصب. ويؤدى كل منھما عند تولیه أعباء 
  لمجلس الأعلى.منصبه الیمین التالیة أمام ا

ً للإمارات العربیة المتحدة وأن أحترم دستورھا وقوانینھا وأن أرعى مصالح شعب  "أقسم باͿ العظیم أن أكون مخلصا
  الاتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضیه".

 
  53المادة 

ستقالة أو انتھاء حكم أي منھما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى عند خلو منصب الرئیس أو نائبه بالوفاة أو الا
المجلس الأعلى خلال شھر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص علیھا 

  ) من ھذا الدستور. 52في المادة (
بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئیس  وعند خلو منصبي رئیس المجلس الأعلى ونائبه معا يجتمع المجلس فوراً 

  مجلس وزراء الاتحاد لانتخاب رئیس ونائب رئیس جديدين لملء المنصبین الشاغرين.
 

  54المادة 
  -يباشر رئیس الاتحاد الاختصاصات التالیة : 

  يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.  -1
ً للقواعد الإجرائیة التي يقررھا المجلس في لائحته  يدعو -2 المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقا

  الداخلیة، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه. 
  يدعو لاجتماع مشترك بین المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك. -3
  والمراسیم والقرارات الاتحادية التي يصدق علیھا المجلس الأعلى ويصدرھا.يوقع القوانین  -4
يعین رئیس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفیه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعین نائب  -5

یس مجلس وزراء رئیس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتھم ويعفیھم من مناصبھم بناء على اقتراح رئ
  الاتحاد.

يعین الممثلین الدبلوماسیین للاتحاد لدى الدول الأجنبیة وغیرھم من كبار الموظفین الاتحاديین المدنیین  -6
والعسكريین (باستثناء رئیس وقضاة المحكمة الاتحادية العلیا) ويقبل استقالاتھم ويعزلھم بناء على موافقة مجلس 

ً للقوانین الاتحادية.وزراء الاتحاد. ويتم ھذا التع   یین أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسیم وطبقا
يوقع أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین للاتحاد لدى الدول والھیئات الأجنبیة ويقبل اعتماد الممثلین  -7

تعیین وبراءات اعتماد الدبلوماسیین والقنصلیین للدول الأجنبیة لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادھم. كما يوقع وثائق 
  الممثلین. 

  يشرف على تنفیذ القوانین والمراسیم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصین.  -8
  يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفى جمیع العلاقات الدولیة. -9

ً لأحكام ھذا الدستور والقوانین الاتحادية.يمارس حق العفو أو تخفیف العقوبة ويصادق على أ -10   حكام الإعدام، وفقا
ً للقوانین الخاصة بھذه الأوسمة والأنواط.  -11   يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنیة، وفقا
  ية.أية اختصاصات أخرى يخوله إياھا المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام ھذا الدستور أو القوانین الاتحاد -12
 

 الفصل الثالث - 3.3
 )67 -  55مجلس وزراء الاتحاد (

  55المادة 
  يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئیس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء

 
  56المادة 



  يكون اختیار الوزراء من بین مواطني الاتحاد المشھود لھم بالكفاءة والخبرة.
 

  57المادة 
  - ونائبه والوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبھم أمام رئیس الاتحاد الیمین التالیة : يؤدي رئیس مجلس الوزراء 

ً للإمارات العربیة المتحدة وأن احترم دستور الاتحاد وقوانینه، وأن أؤدي واجباتي  "أقسم باͿ العظیم أن أكون مخلصا
  امة على كیان الاتحاد وسلامة أراضیه".بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة ت

 
  58المادة 

   -يحدد القانون اختصاصات الوزراء وصلاحیات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالیة : 
  الخارجیة. -1
  الداخلیة. -2
  الدفاع.  -3
  المالیة والاقتصاد والصناعة. -4
  العدل.  -5
  التربیة والتعلیم. -6
  العامة. الصحة  -7
  الأشغال العامة والزراعة. -8
  المواصلات والبريد والبرق والھاتف.  -9

  العمل والشئون الاجتماعیة. -10
  الإعلام. -11
  التخطیط. -12
 

  59المادة 
يتولى رئیس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف 

لعمل بین الوزارات المختلفة وفى كافة الأجھزة التنفیذية للاتحاد. ويمارس نائب رئیس الوزراء جمیع على تنسیق ا
  سلطات الرئیس عند غیابه لأي سبب من الأسباب.

 
  60المادة 

يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الھیئة التنفیذية للاتحاد و تحت الرقابة العلیا لرئیس الاتحاد و للمجلس الاعلى ، 
  يف جمیع الشؤون الداخلیة و الخارجیة التي يختص بھا الاتحاد بموجب ھذا الدستور و القوانین الاتحادية .تصر

  - و يمارس مجلس الوزراء مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالیة :
  متابعة تنفیذ السیاسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.  -1
ن الاتحادية وإحالتھا إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعھا إلى رئیس الاتحاد لعرضھا اقتراح مشروعات القوانی -2

  على المجلس الأعلى للتصديق علیھا. 
  إعداد مشروع المیزانیة السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي. -3
  إعداد مشروعات المراسیم والقرارات المختلفة. -4
ذ القوانین الاتحادية بما لیس فیه تعديل أو تعطیل لھا أو إعفاء من تنفیذھا، وكذلك لوائح وضع اللوائح اللازمة لتنفی -5

الضبط، واللوائح الخاصة بترتیب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام ھذا الدستور والقوانین الاتحادية، ويجوز 
تص أو أية جھة إدارية أخرى في إصدار بعض بنص خاص في القانون أو مجلس الوزراء، تكلیف الوزير الاتحادي المخ

  ھذه اللوائح.
الإشراف على تنفیذ القوانین والمراسیم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجھات المعنیة في الاتحاد أو  -6

  الإمارات.
  رمھا الاتحاد.الإشراف على تنفیذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي يب -7
ً لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعیینھم أو عزلھم إصدار مراسیم بذلك.  -8   تعیین وعزل الموظفین الاتحاديین، وفقا
9- .ً   مراقبة سیر الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموما

  جلس الأعلى، في حدود ھذا الدستور.أية اختصاصات أخرى يخوله إياھا القانون، أو الم -10
 

  61المادة 
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبیة جمیع أعضائه وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فیه 

  الرئیس. وتلتزم الأقلیة برأي الأغلبیة.
 

  62المادة 
تولیه منصبه، أن يزاول أي عمل مھني أو تجاري أو  لا يجوز لرئیس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير اتحادي، أثناء

مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع بین منصبه والعضوية في 
  مجلس إدارة شركة تجارية أو مالیة.

مع التخلي عن سائر مناصبه  كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه اكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات
  الرسمیة المحلیة الأخرى أن وجدت.

 
  63المادة 

على أعضاء مجلس الوزراء أن يستھدفوا بسلوكھم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتیة 
ً وألا يستغلوا مراكزھم الرسمیة بأية صورة كانت لفائدتھم أو لفائدة من    تصلھم به علاقة خاصةإنكارا كلیا

 



  64المادة 
ً بالتضامن أمام رئیس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفیذ  رئیس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سیاسیا

السیاسة العامة للاتحاد في الداخل و الخارج ، و كل منھم مسؤول شخصیا أمام رئیس الاتحاد و المجلس الاعلى 
  به . عن اعمال وزارته أو منص

تؤدى استقالة رئیس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى 
ً، لتصريف العاجل من الأمور  استقالة الوزارة بكاملھا، ولرئیس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبھم مؤقتا

  إلى حین تشكیل الوزارة الجديدة.
 

  65المادة 
ً مفصلاً عن  يقدم مجلس الوزراء إلى رئیس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى، في بداية كل سنة مالیة تقريرا

ً بتوصیات الوزارة عن  الأعمال التي أنجزت في الداخل، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولیة، مقرونا
  يز أمنه واستقراره، وتحقیق أھدافه وتقدمه في كافة المیادين.أفضل الوسائل الكفیلة بتوطید أركان الاتحاد وتعز

 
  66المادة 

  يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلیة متضمنة نظام سیر العمل فیه. -1
  ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفین لمعاونته على أداء أعماله. -2
 

  67المادة 
  مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء.يعین القانون مرتبات رئیس 

 
 الفصل الرابع - 3.4

 )93 -  68المجلس الوطني الاتحادي (
 الفرع الأول - 3.4.1

 )77 - 68أحكام عامة (
  68المادة 

ً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي :  34يشكل المجلس الوطني الاتحادي من    -عضوا
  مقاعد  8أبوظبي 

  مقاعد  8دبي 
  مقاعد 6الشارقة 
  مقاعد  4عجمان 

  مقاعد  4أم القیوين 
  مقاعد 4الفجیرة 

 
  69المادة 

  يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختیار المواطنین الذين يمثلونھا في المجلس الوطني الاتحادي.
 

  70المادة 
  يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي :

ً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلھا في المجلس.  -1   أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقیما
  لا تقل سنة عند اختیاره عن خمس وعشرين سنة میلادية. -2
ً بالأھلیة المدنیة محمود السیرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم علیه في جريمة مخلة  -3 أن يكون متمتعا

ً للقانون.بالشرف، ما ل   م يكن قد رد إلیه اعتباره طبقا
  أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة. -4
 

  71المادة 
لا يجوز الجمع بین عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظیفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك 

  المناصب الوزارية.
 

  72المادة 
ً للمدة مدة العضوية في المجلس سنتان میلا ديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويحدد المجلس بعدھا تجديدا

  في ھذا الدستور. 144الباقیة حتى نھاية فترة الانتقال المشار إلیھا في المادة 
  ويجوز إعادة اختیار من انتھت مدة عضويتھم من الأعضاء.

 
  73المادة 

في المجلس ولجانه يؤدى أمام المجلس في جلسة علنیة  قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله،
  -الیمین التالیة : 

ً للإمارات العربیة المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانینه، وأن أؤدي أعمالي  "أقسم باͿ العظیم أن أكون مخلصا
  في المجلس ولجانه بأمانة وصدق".

 
  74المادة 



ية مدة عضويته لسبب من الأسباب فیجرى اختیار بدل خلال شھرين من إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نھا
تاريخ إعلان المجلس ھذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشھر الثلاثة السابقة على نھاية مدة المجلس. ويكمل 

  العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
 

  75المادة 
اء أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد، بناء على يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثن

ً وبموافقة مجلس الوزراء.   قرار يتخذه المجلس بأغلبیة أصوات أعضاءه جمیعا
 

  76المادة 
يفصل المجلس في صحة نیابة أعضائه، وفى إسقاط العضوية عنھم إذا فقدوا أحد شروطھا وذلك بأغلبیة جمیع 

  ھم. أعضائه بناء على اقتراح خمسة من
  وھو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتعتبر الاستقالة نھائیة من تاريخ قبول المجلس لھا.

 
  77المادة 

  عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جمیعه، ولیس فقط عن الإمارة التي يمثلھا داخل المجلس.
 

 الفرع الثاني - 3.4.2
 )88 - 78نظام العمل في المجلس (

  78المادة 
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتھا عن ستة شھور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شھر نوفمبر من كل 

عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غیر عادى كلما دعت الحاجة، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غیر العادي أن 
ناء من حكم الفقرة السابقة، يدعو رئیس الاتحاد المجلس الوطني ينظر في غیر الأمور التي دعي من أجلھا واستث

ً من تاريخ العمل بھذا الدستور وتنتھي ھذه  الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستین يوما
  الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم.

 
  79المادة 

الدورة "بمرسوم" يصدره رئیس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع  تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض
يعقده المجلس بدون دعوة رسمیة للانعقاد، أو في غیر المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب ھذا الدستور 

  يعتبر باطلاً ولا يترتب علیه أي أثر.
ه العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورت
  في الحادي والعشرين من الشھر المذكور.

 
  80المادة 

ً يتضمن بیان أحوال البلاد، وأھم الأحداث  يفتتح رئیس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فیه خطابا
ما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة والشؤون الھامة التي جرت خلال العام، و

  الجديدة.
  ولرئیس الاتحاد أن ينیب عنه في الافتتاح، أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئیس مجلس وزراء الاتحاد. 

ً ملاحظات وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بین أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضم نا
  المجلس وأمانیه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئیس الاتحاد، لعرضه على المجلس الأعلى.

 
  81المادة 

  لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قیامھم بعملھم داخل المجلس أو لجانه.
 

  82المادة 
غیر حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائیة ضد أي من أعضائه، إلا  لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفى

  بإذن المجلس، وفى حالة اتخاذ مثل ھذه الإجراءات في غیبة المجلس يجب إخطاره بھا.
 

  83المادة 
تقال من يستحق رئیس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف الیمین أمام المجلس مكافأة يحددھا القانون، وبدل ان

  محال إقامتھم إلى مقر اجتماعات المجلس.
 

  84المادة 
ً من  يكون للمجلس ھیئة مكتب تشكل من رئیس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبین اثنین يختارھم المجلس جمیعا

  بین أعضائه.
ً لأحكام الفقرة الثانیة    ). 88من المادة (وتنتھي مدة كل من الرئیس ونائبیه بانتھاء مدة المجلس أو بحله وفقا

وتنتھي مدة المراقبین باختیار مراقبین جديدين في مستھل الدورة السنوية العادية التالیة، وإذا خلا أحد المناصب 
  في ھیئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقیة.

 
  85المادة 

حدد اللائحة الداخلیة للمجلس يكون للمجلس أمین عام، يعاونه عدد من الموظفین يتبعون المجلس مباشرة. وت
  شروط خدمتھم واختصاصاتھم. 



  ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلیة، وتصدر بمرسوم يصدره رئیس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء. 
وتحدد اللائحة الداخلیة اختصاصات رئیس المجلس ونائبیه والمراقبین، وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس 

ه وھیئة أمانته وموظفیه، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان، وغیر ذلك من ولجانه وأعضائ
  شؤون، في حدود أحكام ھذا الدستور.

 
  86المادة 

  جلسات المجلس علنیة. وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئیس المجلس أو ثلث أعضائه.
 

  87المادة 
المجلس صحیحة إلا بحضور أغلبیة أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبیة المطلقة لأصوات لا تكون مداولات 

الأعضاء الحاضرين، وذلك في غیر الحالات التي يشترط فیھا أغلبیة خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي 
  فیه رئیس الجلسة.

 
  88المادة 

ً يجوز بمرسوم يصدره رئیس الاتحاد بمواف قة مجلس وزراء الاتحاد تأجیل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شھرا
ً، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحتسب فترة التأجیل ضمن مدة  واحدا

  الدورة العادية. 
المجلس الوطني الاتحادي، على أن كما يجوز بمرسوم يصدره رئیس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل 

ً من تاريخ مرسوم الحل، ولا يجوز  يتضمن مرسوم الحل دعوى المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستین يوما
  حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب.

 
 الفرع الثالث - 3.4.3

 )93 - 89اختصاصات المجلس (
  89المادة 

) تعرض مشروعات القوانین الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانین المالیة 110(مع عدم الإخلال بأحكام المادة 
على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعھا إلى رئیس الاتحاد لعرضھا على المجلس الأعلى للتصديق علیھا ويناقش 

  المجلس الوطني الاتحادي ھذه المشروعات وله أن يوافق علیھا أو يعدلھا أو يرفضھا.
 

  90دة الما
ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون المیزانیة العامة السنوية للاتحاد، وفى مشروع قانون الحساب 

ً للأحكام الواردة في الباب الثامن من ھذا الدستور.   الختامي وذلك طبقا
 

  91المادة 
تي تجريھا مع الدول الأخرى والمنظمات تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاھدات والاتفاقیات الدولیة ال

  الدولیة المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بیان.
 

  92المادة 
للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس 

مصالح الاتحاد العلیا، ويحضر رئیس الوزراء أو الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة ل
الوزير المختص النقاش. وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصیاته ويحدد الموضوعات التي يناقشھا وإذا لم 

  يقر مجلس الوزراء تلك التوصیات اخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.
 

  93المادة 
المجلس الوطني الاتحادي، رئیس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة يمثل حكومة الاتحاد في جلسات 

  الاتحادية على الأقل.
ويجیب رئیس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجھھا إلیه أي عضو من أعضاء المجلس 

ً للإجراءات ال   مقررة في اللائحة الداخلیة للمجلس.للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتھم، وذلك وفقا
 

 الفصل الخامس - 3.5
 )109 - 94القضاء في الاتحاد والإمارات (

  94المادة 
  العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان علیھم في أداء واجبھم لغیر القانون و ضمائرھم.

 
  95المادة 

  ائیة وذلك على الوجه المبین في المواد التالیة.يكون للاتحاد محكمة اتحادية علیا، ومحاكم اتحادية ابتد
 

  96المادة 
ً على خمسة يعینون بمرسوم يصدره  تشكل المحكمة الاتحادية العلیا من رئیس وعدد من القضاة لا يزيدون جمیعا

ط رئیس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى علیه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامھا وإجراءاتھا وشرو
  الخدمة والتقاعد لأعضائھا والشروط والمؤھلات الواجب توافرھا فیھم.



 
  97المادة 

   - رئیس المحكمة الاتحادية العلیا وقضاتھا لا يعزلون أبان تولیھم القضاء، ولا تنتھي ولايتھم إلا لأحد الأسباب التالیة : 
  الوفاة. -1
  الاستقالة.  -2
  و مدة إعارتھم.انتھاء مدة عقود المتعاقدين منھم أ -3
  بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.  -4
  ثبوت عجزھم عن القیام بمھام وظائفھم لأسباب صحیة. -5
  الفصل التأديبي بناء على الأسباب والإجراءات المنصوص علیھا في القانون.  -6
  إسناد مناصب أخرى لھم بموافقتھم. -7
 

  98المادة 
ضاتھا، قبل مباشرة وظائفھم الیمین أمام رئیس الاتحاد، بحضور وزير العدل يؤدي رئیس المحكمة الاتحادية العلیا وق

  الاتحادي، بأن يحكموا بالعدل دون خشیة أو محاباة، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانینه.
 

  99المادة 
  -تختص المحكمة الاتحادية العلیا بالفصل في الأمور التالیة : 

رات الأعضاء في الاتحاد، أو بین أية إمارة أو اكثر وبین حكومة الاتحاد، متى أحیلت المنازعات المختلفة بین الإما -1
  ھذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنیة.

بحث دستورية القوانین الاتحادية، إذا ما طعن فیھا من قبل إمارة أو اكثر لمخالفتھا لدستور الاتحاد وبحث دستورية  -2
لتشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فیھا من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتھا لدستور ا

  الاتحاد، أو للقوانین الاتحادية.
ً، إذا ما أحیل إلیھا ھذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد  -3 بحث دستورية القوانین والتشريعات واللوائح عموما

  ة أمامھا وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العلیا الصادر بھذا الصدد. أثناء دعوى منظور
تفسیر أحكام الدستور إذا ما طلبت إلیھا ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات، ويعتبر ھذا  -4

ً للكافة.    التفسیر ملزما
معینین بمرسوم، عما يقع منھم من أفعال في أداء وظائفھم الرسمیة بناء مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد ال -5

ً للقانون الخاص بذلك.   على طلب المجلس الأعلى ووفقا
الجرائم التي لھا مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير  -6

  سلطات الاتحادية، وجرائم تزيیف العملة.المحررات أو الأختام الرسمیة لإحدى ال
  تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادي والھیئات القضائیة المحلیة في الإمارات. -7
تنازع الاختصاص بین ھیئة قضائیة في إمارة وھیئة قضائیة في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون  -8

  اتحادي.
  ھا في ھذا الدستور أو يمكن أن تحال إلیھا بموجب قانون اتحادي.أية اختصاصات أخرى منصوص علی -9
 

  100المادة 
تعقد المحكمة الاتحادية العلیا جلساتھا بمقر عاصمة الاتحاد، ويجوز لھا استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية 

  عاصمة من عواصم الإمارات
 

  101المادة 
  وملزمة للكافة.أحكام المحكمة الاتحادية العلیا نھائیة، 

 ً ً ما جاء مخالفا ً اتحاديا وإذا ما قررت المحكمة عند فصلھا في دستورية القوانین والتشريعات واللوائح، أن تشريعا
لدستور الاتحاد، أو أن التشريع أو اللائحة المحلیة موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي، 

ي الاتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابیر لإزالة تعین على السلطة المعنیة ف
  المخالفة الدستورية، أو لتصحیحھا.

 
  102المادة 

يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائیة أو اكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم الإمارات، 
   -في دائرة اختصاصھا في القضايا التالیة:  لممارسة الولاية القضائیة

ً أو مدعى علیه فیھا. -1   المنازعات المدنیة والتجارية والإدارية بین الاتحاد والأفراد، سواء كان الاتحاد مدعیا
الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العلیا  -2

  ) من ھذا الدستور.99جب المادة (بمو
  قضايا الأحوال الشخصیة والقضايا المدنیة والتجارية وغیرھا بین الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة. -3
 

  103المادة 
كاني، ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائیة من حیث ترتیبھا وتشكیلھا ودوائرھا واختصاصھا الم

والإجراءات التي تتبع أمامھا، والیمین التي يؤديھا قضاة ھذه المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بھم، وطرق الطعن 
  في أحكامھم.

ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العلیا، في الحالات 
  وبالإجراءات التي يحددھا.

 
  104ادة الم



تتولى الھیئات القضائیة المحلیة في كل إمارة جمیع المسائل القضائیة التي لم يعھد بھا للقضاء الاتحادي بمقتضى 
  أحكام ھذا الدستور.

 
  105المادة 

يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الإمارة المعنیة، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاھا ھیئاتھا القضائیة 
  لمحلیة بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائیة.ا

كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فیھا استئناف أحكام الھیئات القضائیة المحلیة في القضايا الجزائیة 
ً.والمدنیة والتجارية وغیرھا، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤھا عند الفصل في ھذا الا   ستئناف نھائیا

 
  106المادة 

يكون للاتحاد نائب عام يعین بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء، ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النیابة 
  العامة. 

وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النیابة العامة الاتحادية، من حیث طريقة تعیین أعضائھا ودرجاتھم وترقیاتھم 
  وتقاعدھم والمؤھلات الواجب توافرھا فیھم.

  
كما ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الاتحادي اختصاصات ھذه الھیئة وإجراءاتھا، وصلاحیات معاونیھا من 

  رجال الضبط والأمن العام.
 

  107المادة 
ية، قبل تنفیذ الحكم، أو أثناء التنفیذ، أو لرئیس الاتحاد أن يعفو عن تنفیذ العقوبة المحكوم بھا من جھة قضائیة اتحاد

أن يخفف ھذه العقوبة، وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة 
أعضاء يختارھم مجلس وزراء الاتحاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بین المواطنین ذوي الرأي والكفاية في 

  البلاد.
  والعضوية في اللجنة مجانیة، ومداولتھا سرية، وتصدر قراراتھا بأغلبیة الأصوات.

 
  108المادة 

ً من جھة قضائیة اتحادية، إلا بعد مصادقة رئیس الاتحاد على الحكم، وله أن  لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نھائیا
  ص علیھا في المادة السابقة.يستبدل بھا عقوبة أخرى أخف منھا، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصو

 
  109المادة 

  العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معینة، لا يكون إلا بقانون.
  ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن، والإعفاء من تنفیذ العقوبة أو الجزء المتبقي منھا.

 

 الباب الخامس - 4
الاتحادیة والجھات  التشریعات والمراسیم

 )115 - 110المختصة بھا (
 الفصل الأول - 4.1

 )112 - 110القوانین الاتحادیة (
  110المادة 

  تصدر القوانین الاتحادية بموجب أحكام ھذه المادة وغیرھا من أحكام الدستور المناسبة. -1
ً بعد اتخاذ الإجراءات التالیة :  -2   -يصبح مشروع القانون قانونا
  د مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الاتحادي.يع - أ 

يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئیس الاتحاد للموافقة علیه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق  -ب 
  علیه. 

  يعرض رئیس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى، ويصدره.  -جـ 
لوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن ھذا التعديل مقبولاً لدى رئیس إذا أدخل المجلس ا - أ -3

الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فان لرئیس الاتحاد أو المجلس الأعلى 
ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً أن يعیده إلى المجلس الوطني الاتحادي، فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في 

لدى رئیس الاتحاد أو رأى المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئیس الاتحاد أن 
  يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى علیه.

اد من مجلس الوزراء يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في ھذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئیس الاتح -ب
  مشتملاً على التعديلات التي أدخلھا علیه المجلس الوطني الاتحادي أن وجدت.

ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانین اتحادية في غیاب المجلس الوطني الاتحادي، فلمجلس وزراء الاتحاد أن  -4
  تحادي بھا في أول اجتماع له.يستصدرھا عن المجلس الأعلى ورئیس الاتحاد على أن يخطر المجلس الا

 
  111المادة 

تنشر القوانین في الجريدة الرسمیة للاتحاد خلال أسبوعین على الأكثر من تاريخ توقیعھا وإصدارھا من قبل رئیس 
الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى علیھا. ويعمل بھا بعد شھر من تاريخ نشرھا في الجريدة المذكورة، ما لم ينص 

  خ آخر في القانون ذاته.على تاري



 
  112المادة 

لا تسرى أحكام القوانین إلا على ما يقع من تاريخ العمل بھا، ولا يترتب علیھا أثر فیما يقع قبل ھذا التاريخ، ويجوز 
  عند الاقتضاء، وفى غیر المواد الجزائیة، النص في القانون على خلاف ذلك.

 
 الفصل الثاني - 4.2

 )113 -  113المراسیم بقوانین (
  113المادة 

إذا حدث فیما بین أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانین اتحادية لا تحتمل التأخیر، 
فلرئیس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعین إصدار ما يلزم منھا، وذلك في شكل مراسیم لھا قوة القانون بشرط ألا 

  تكون مخالفة للدستور.
رض ھذه المراسیم بقوانین على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارھا أو إلغائھا، ويجب أن تع

  فإذا أقرھا تأيد ما كان لھا من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بھا في أول اجتماع له. 
إذا رأى اعتماد نفاذھا في الفترة السابقة ، أو  أما إذا لم يقرھا المجلس الأعلى فیزول ما كان لھا من قوة القانون ، إلا

  تسوية ما ترتب علیھا من آثار بوجه آخر .
 

 الفصل الثالث - 4.3
 )115 -  114المراسیم العادیة (

  114المادة 
لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق علیه رئیس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه، 

  بعد توقیعھا من رئیس الاتحاد في الجريدة الرسمیة. وتنشر المراسیم
 

  115المادة 
للمجلس الأعلى أن يفوض رئیس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعین في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غیبة 

الموافقة المجلس الأعلى من المراسیم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق علیھا على ألا يشمل ھذا التفويض 
على المعاھدات والاتفاقات الدولیة أو إعلان الأحكام العرفیة ورفعھا، أو إعلان قیام الحرب الدفاعیة، أو تعیین رئیس أو 

  قضاة المحكمة الاتحادية العلیا.
 

 الباب السادس - 5
 )119 - 116الإمارات (

  116المادة 
ً في بنیانه وتفید من وجوده تتولى الإمارات جمیع السلطات التي لم يعھد بھا ھذا الد ستور للاتحاد، وتشارك جمیعا

  وخدماته وحمايته.
 

  117المادة 
يستھدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل أراضیھا وتوفیر المرافق العامة ورفع المستوى 

  الاجتماعي والاقتصادي فیھا.
 

  118المادة 
ً، على تنسیق تشريعاتھا في مختلف المجالات بقصد توحیدھا قدر الإمكان. تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد   جمیعا

ويجوز لإمارتین أو أكثر، بعد مصادقة المجلس الأعلى، التكتل في وحدة سیاسة أو إدارة أو توحید كل أو بعض مرافقھا 
  العامة، أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقیام بأي مرفق من ھذه المرافق.

 
  119دة الما

تنظم بقانون اتحادي، وبمراعاة اكبر قدر من التیسیر، الأمور المتعلقة بتنفیذ الأحكام والإنابات القضائیة، وإعلان 
  الأوراق القضائیة وتسلیم الفأرين من العدالة فیما بین الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

 

 الباب السابع - 6
توزیع الاختصاصات التشریعیة والتنفیذیة 

 - 120دولیة بین الاتحاد و الامارات (وال
125( 

  120المادة 
   - ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفیذ في الشؤون التالیة : 

  الشؤون الخارجیة. -1
  الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية. -2



  حماية أمن الاتحاد مما يتھدده من الخارج أو الداخل . -3
  مة الدائمة للاتحاد. شؤون الأمن والنظام والحكم في العاص -4
  شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.  -5
  مالیة الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية. -6
  القروض العامة الاتحادية.  -7
  الخدمات البريدية والبرقیة والھاتفیة واللاسلكیة. -8
ة وصیانتھا وتحسینھا وتنظیم حركة المرور شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنھا طرق رئیسی -9

  على ھذه الطرق.
  المراقبة الجوية وإصدار تراخیص الطیارات والطیارين. -10
  التعلیم.  -11
  الصحة العامة والخدمات الطبیة.  -12
  النقد والعملیة. -13
  المقايیس والمكايیل والموازين.  -14
  خدمات الكھرباء.  -15
  لجوازات والإقامة والھجرة.الجنسیة الاتحادية وا-16
  أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بھا.  -17
  شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.  -18
  الإعلام الاتحادي. -19
 

  121المادة 
  -بغیر إخلال بما ھو منصوص علیه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالیة:

 -تسلیم المجرمین  - الملكیة العقارية ونزع الملكیة للمنفعة العامة  -والعمال والتأمینات الاجتماعیة علاقات العمل 
التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانین الجزاء والمعاملات  -حماية الثروة الزراعیة والحیوانیة  -التأمین بأنواعه  -البنوك 

حماية الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة  -محاكم المدنیة والجزائیة المدنیة والتجارية والشركات، والإجراءات أمام ال
استیراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات  -المطبوعات والنشر  - وحقوق المؤلفین 

تحديد المیاه  -ة شؤون الطیران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفیذي -الأمن التابعة لأي إمارة 
  الإقلیمیة وتنظیم الملاحة في أعالي البحار .

 
  122المادة 

  تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فیه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتین السابقتین.
 

  123المادة 
) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشئون الخارجیة والعلاقات الدولیة، يجوز للإمارات 1) (بند 120استثناء من نص المادة (

الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبیعة إدارية محلیة مع الدول والأقطار المجاورة لھا على ألا تتعارض 
ً . فإذا اعترض المجلس مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانین الاتح ادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا

على إبرام مثل تلك الاتفاقات فیتعین إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في ھذا 
  الاعتراض. 

  ة للنفط أو الانضمام إلیھما.كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتھا في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربیة المصدر
 

  124المادة 
على السلطات الاتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاھدة أو اتفاقیة دولیة يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى 
ً وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العلیا للبت فیه.   الإمارات، استطلاع رأى ھذه الإمارة، مسبقا

 
  125المادة 

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابیر لتنفیذ القوانین الصادرة عن الاتحاد والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة 
  التي يبرمھا، بما في ذلك إصدار القوانین واللوائح والقرارات والأوامر المحلیة اللازمة لھذا التنفیذ.

الإمارات للقوانین والقرارات والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفیذ حكومات 
والأحكام القضائیة الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائیة المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات 

  الممكنة لسلطات الاتحاد في ھذا الشأن.
 

 الباب الثامن - 7
 )136 - 126الشئون المالیة للاتحاد (

  126المادة 
   - تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالیة : 

1-  ً الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلیة في اختصاص الاتحاد تشريعا
 .ً   وتنفیذا

  الرسوم والأجور التي يحصلھا الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديھا.  -2
ً للمادة التالیة.  الحصة التي -3   تسھم بھا الإمارات الأعضاء في الاتحاد، في میزانیته السنوية وفقا
  إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة. -4
 

  127المادة 



تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبه معینة من مواردھا السنوية لتغطیة نفقات المیزانیة العامة السنوية 
  القدر الذين يحددھما قانون المیزانیة.للاتحاد وذلك على النحو وب

 
  128المادة 

  يحدد القانون قواعد إعداد المیزانیة العامة للاتحاد، والحساب الختامي، كما يحدد بدء السنة المالیة.
 

  129المادة 
ً تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالیة  بشھرين يعرض مشروع المیزانیة السنوية للاتحاد متضمنا

على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتھا ولإبداء ملاحظاته علیھا، وذلك قبل رفع مشروع المیزانیة إلى 
  المجلس الأعلى للاتحاد، مصحوبة بھذه الملاحظات لإقرارھا.

 
  130المادة 

  تصدر المیزانیة العامة السنوية بقانون.
قانون المیزانیة قبل بدء السنة المالیة، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات وفى جمیع الأحوال التي لا يصدر فیھا 

شھرية مؤقتة، على أساس جزء من أثني عشر من اعتمادات السنة المالیة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق 
ً للقوانین النافذة في نھاية السنة المالیة السابقة.   المصروفات وفقا

 
  131المادة 
یر وارد بالمیزانیة، أو زائد عن التقديرات الواردة بھا، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب كل مصروف غ

  المیزانیة، يجب أن يكون بقانون. 
ً لأحكام المادة ( ) من 113ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير ھذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا

  ھذا الدستور.
 

  132المادة 
يخصص الاتحاد في میزانیته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمیر والأمن الداخلي 

والشؤون الاجتماعیة حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات، ويتم تنفیذ ھذه المشروعات والإنفاق علیھا، من 
  ت إشرافھا بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنیة.اعتمادات ھذه المبالغ، بواسطة أجھزة الاتحاد المختصة وتح

  ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لھذه الأغراض.
 

  133المادة 
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلھا أو إلغاؤھا إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء ھذه الضرائب في غیر 

  الأحوال المبینة في القانون.
ً لأحكامه. كما   لا يجوز تكلیف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقا
 

  134المادة 
لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزامات يترتب علیھا إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو 

  سنوات مقبلة، إلا بقانون اتحادي.
 

  135المادة 
الحساب الختامي للإدارة المالیة للاتحاد عن السنة المالیة المنقضیة، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال 

الأربعة أشھر التالیة لانتھاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته علیه، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء 
  تقرير المراجع العام.

 
  136المادة 

دارة اتحادية مستقلة يرأسھا مراجع عام يكون تعیینه بمرسوم، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجھزة والھیئات تنشأ إ
ً للقانون.    التابعة له، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتھا، طبقا

ھا، والضمانات الواجب توفیرھا لھا ولرئیسھا وينظم القانون ھذه الإدارة ويحدد اختصاصاتھا، وصلاحیات العاملین فی
  ولموظفیھا، من أجل القیام بوظائفھم على خیر وجه.

 

 الباب التاسع - 8
 )143 - 137القوات المسلحة وقوات الأمن (

  137المادة 
ً ، وعلى كیان  الاتحاد ذاته وتتعاون كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء علیھا جمیعا

  جمیع القوى الاتحادية والمحلیة على دفعه، بكافة الوسائل الممكنة.
 

  138المادة 
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقیادة، ويكون تعیین القائد العام لھذه القوات، 

  ادي.ورئیس الأركان العامة، وإعفاؤھما من منصبیھما بمرسوم اتح
  كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية.



ومجلس وزراء الاتحاد ھو المسؤول مباشرة أمام رئیس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون ھذه القوات 
.ً   جمیعا

 
  139المادة 

لحة، وقواعد ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئیة، وحقوق وواجبات أفراد القوات المس
  انضباطھا، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.

 
  140المادة 

يكون إعلان قیام الحرب الدفاعیة بمرسوم يصدره رئیس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى علیه، أما الحرب 
  الھجومیة فمحرمة عملاً بأحكام المواثیق الدولیة.

 
  141المادة 

اع برئاسة رئیس الاتحاد ويكون من بین أعضائه نائب رئیس الاتحاد ورئیس مجلس وزراء ينشأ مجلس أعلى للدف
الاتحاد ووزير الخارجیة والدفاع والمالیة والداخلیة والقائد العام، ورئیس الأركان العامة، وذلك لإبداء الرأي والمشورة 

وإعداد القوات المسلحة وتجھیزھا في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه، 
  وتطويرھا، وتحديد أماكن إقامتھا ومعسكراتھا.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتھم من المستشارين والخبراء العسكريین وغیرھم، دون أن يكون 
  لھم رأي معدود في المداولات.

  وينظم القانون كل ما يتعلق بھذا المجلس.
 

  142المادة 
لإمارات الأعضاء حق انشاء قوات مسلحة محلیة قابلة ومجھزة لان يضمھا الجھاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء يكون ل

  للدفاع ضد أي عدوان خارجي.
 

  143المادة 
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن و 

ً على المجلس الأعلى للاتحاد، لتقرير ما يراه. النظام داخل    أراضیھا إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض ھذا الطلب فورا
وللمجلس الأعلى أن يستعین لھذه الغاية بالقوات المسلحة المحلیة التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافقة الإمارة 

  طالبة الاستعانة والإمارة التابعة لھا تلك القوات.
ً اتخاذ ما يلزم من ويجوز لر ئیس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعین، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقدا

.ً   التدابیر العاجلة التي لا تحتمل التأخیر ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فورا
 

 الباب العاشر - 9
 )152 - 144الأحكام الختامیة والمؤقتة (

  144المادة 
مراعاة أحكام الفقرات التالیة تسرى أحكام ھذا الدستور خلال فترة انتقالیة مدتھا خمس سنوات میلادية تبدأ  مع -1

ً لأحكام المادة (   ) 2). (152من تاريخ سريانه وفقا
أ) إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العلیا تتطلب تعديل ھذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري إلى  -2

  جلس الوطني الاتحادي.الم
  ب) يكو ن إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون. 

  جـ) يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
  ستوري ويصدره.د) يوقع رئیس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونیابة عنه التعديل الد

يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل ھذا الدستور  -3
  المؤقت، ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل إصداره. 

ي الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشھر قبل انتھاء يدعو المجلس الأعلى لعقد اجتماع غیر عادى للمجلس الوطن -4
مدة سريان ھذا الدستور المؤقت ويطرح في ھذا الاجتماع مشروع الدستور الدائم، وتتبع في إصداره الإجراءات 

  المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من ھذه المادة.
 

  145المادة 
يجوز بأي حال تعطیل أي حكم من أحكام ھذا الدستور، إلا أثناء قیام الأحكام العرفیة وفى الحدود التي يبینھا  لا

  القانون المنظم لتلك الأحكام. 
  ولا يجوز مع ذلك تعطیل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء، أو المساس بحصانة أعضائه.

 
  146المادة 

م العرفیة، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئیس الاتحاد وموافقة مجلس يكون إعلان الأحكا
وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددھا القانون، ويبلغ ھذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في 

  أول اجتماع له.
  على كذلك، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانھا.وترفع الأحكام العرفیة بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأ

 
  147المادة 



لا يخل تطبیق ھذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والھیئات الدولیة من معاھدات أو 
  اتفاقیات، ما لم يجر تعديلھا أو إلغاؤھا بالاتفاق بین الأطراف المعنیة.

 
  148المادة 

قررته القوانین واللوائح والمراسیم والأوامر والقرارات المعمول بھا عند نفاذ ھذا الدستور، في الإمارات كل ما 
ً لما ھو مقرر في ھذا  ً ما لم يعدل أو يلغ وفقا ً للأوضاع السائدة فیھا يظل ساريا المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا

  الدستور. 
ً لأحكامه.كما يستمر العمل بالتدابیر والأنظمة ال   سائدة فیھا حتى تصدر القوانین المعدلة لھا وفقا

 
  149المادة 

) من ھذا الدستور، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظیم الشؤون المبینة 121استثناء من أحكام المادة (
  ) من ھذا الدستور.151في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (

 
  150المادة 

تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانین المشار إلیھا في ھذا الدستور بالسرعة اللازمة، لكي تحل محل 
  التشريعات والأوضاع الحالیة، وخاصة ما يتعارض منھا مع أحكامه.

 
  151المادة 

ً لأحكامه لأحكام ھذا الدستور السیادة على دساتیر الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وللقوانین  الاتحادية التي تصدر وفقا
  الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات.

وفى حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند 
  للبت فیه.الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العلیا 

 
  152المادة 

ً من التاريخ الذي يحدد بإعلان يصدره الحكام الموقعون على ھذا الدستور.   يعمل بھذا الدستور اعتبارا
 
 

 
  الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة أو نھائیة 

 شبكة المعلومات القانونیة 
 
 


